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إن عيد الجلاء أو عيد الاستقلال في أي بلد هو عيد مقدس ، وتأتي قدسيته ليس من طرد المحتل وحسب بل من تحقيق أهداف وقضايا أخرى سوااف يتمتع بها الوطن والمواطن لم يكن باستطاعتته الحصول عليها أو توفرها في ظل بل غي مستقل h.
وهكذا كان حال الشعبالسوري بمختلف مكوناته القومية وتياراته السياسية التي بذلت الغالي والرخيص في سبيل تحقيق الجلاء عن سوريا والذي لعب فيها شعبنا الكردي دوراً متميزاً سواء من حيث قيادة العديد من الانتفاضات أو من حيث حجم التضحيات التي قدمها أملاً في أن الجلاء سوف يوفر له العيش الآمن والكرامة والحرية ، ولكن وبعد مرور ثلاثة وستين عاماً على الجلاء فإن ما يعانيه الشعب الكردي في سوريا هو وبل المقاييس وفي كافة النواحي اشد قسوة مما كان يعانيه أيام الانتداب .
فحرياته العامة مصادرة وهي محاصرة أكثر من ذي قبل ، وعدد المعتقلين السياسيين في السجون السورية أكبر بكثير ايضاً من ايام الانتداب ، والإجراءات القمعية والشوفينية التي تمارس بحقه من إحصاء رجعي استثنائي ، وحزام عربي عنصري ، والمرسوم /49/ ثم قرار مدير الزراعة في محافظة الحسكة القاضي بإلغاء عقود الإيجار والمثل لـ /360/ أسرة فلاحية كردية ، وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، والفقر الشديد الذي يعانيه أبناء شعبنا ، ومن مصادرة الحريات العامة ، ومن اعتقالات كيفية تطال الوطنيين السياسيين والمثقفين الكرد ، كلها إجراءات أكثر عمقاً وإيلاماً من ايام الانتداب ، وأكثر قساوة وشوفينية .
فهل يحس الكردي بطعم الجلاء ويسأل ويتساءل هل ذهبت نضالاته ودماء آبائه وأجداده هباء ؟ هل كانوا يريدون للكرد ما هم عليه الآن ؟ بالتأكيد إن الشعب الذي ساهم بفعالية في تحقيق الجلاء سيعمل أيضاً على تحسين وضعه والتمتع بحقوقه القومية والإنسانية ، وسيحقق ذلك إن عاجلاً أم آجلاً . 
في يوم الجلاء … بقية
بيان الأمانة العامة … بقية 
بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية … بقية 
وهذه المراسيم أيضاً لا ترتقي إلى مستوى حل المشاكل المستفحلة في المناطق الكردية بل جاءت ناقصة ومبتورة ومجتزأة ، ناهيكم عن استمرار السلطة في التنكر التام لوجود الشعب الكردي الذي يشكل ثاني أكبر قومية في البلاد .
إن العقلية الأمنية المسيطرة على تعامل السلطة مع كل الملفات الوطنية بما فيها القضية الكردية قد أوصلت البلاد إلى أزمة حقيقية وبات الوضع مفتوحاً على كل الاحتمالات .
وقد أكدت اللجنة المركزية  تضامنها الكامل مع الحراك الشعبي السلمي الذي تشهده المدن السورية بما فيها الحراك الشبابي الكردي والذي هو جزء لا يتجزأ من الحراك العام في البلاد وأدانت كل أشكال العنف التي مارستها السلطة وطالبت بضرورة إجراء تعديلات دستورية في البلاد تنهي حالة احتكار السلطة فيها وتقر مبدأ التعددية السياسية والقومية في البلاد ، مع الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي في البلاد ، وتمثيله في كافة مؤسسات ودوائر الدولة على هذا الأساس .
إن هذه التعديلات إن تمت الاستجابة لها بفترة زمنية قصيرة جداً فإنها تجنب البلاد المزيد من حقن الدماء والمزيد من الاحتجاجات والمظاهرات وتنقلها من حالة اللااستقرار إلى حالة الاستقرار تمهيداً لتحول ديمقراطي حقيقي على قاعدة التعددية السياسية والقومية ومبدأ التداول الديمقراطي للسلطة .
أما استمرار العنف ونفس العقلية وربط المطالب الشعبية بالمؤامرات والدسائس الخارجية تارة والطائفية تارة ، والسلفية تارة أخرى فيعني أن السلطة لاتزال بعيدة عن فهم ما يجري على الساحة الوطنية ، ولاتزال عقلية الاستئثار بكل مفاصل الحياة مهيمنة على جل تفكيرها ، وهذا يعني دفع البلاد إلى مشاكل لا تحمد عقباها ، وإن سياسة القمع والقتل العمد الذي تمارسه السلطة بحق المحتجين ، ستدفع البلاد إلى نفق مظلم ، وإن الحاجة باتت ماسة لإجراءات مستعجلة وملموسة لإخراج البلاد من هذه الأزمة مثل :
1- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير 
2- عدم تقييد إلغاء حالة الطوارئ بقوانين ومشاريع معرقلة .
3- إلغاء المادة الثامنة من الدستور ، وإقرار مبدأ التعددية السياسية 
4- إلغاء جميع السياسات والممارسات الشوفينية بحق الكرد ، من إعادة الجنسية للمجردين منها وليس منح الجنسية ، وإلغاء الحزام العربي وكافة الإجراءات الشوفينية الأخرى ومعالجة آثارها وتداعياتها .
6- إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية على قاعدة الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد .
7- السماح للمظاهرات السلمية بالتعبير عن نفسها ومطالبها المشروعة .
8- عقد مؤتمر وطني في البلاد تشارك فيه جميع الأطراف السياسية على قاعدة الشراكة الوطنية .
9- تشكيل لجنة من مختصين مستقلين تساهم وتشارك في اختيارها القوى الوطنية والديمقراطية لوضع دستور جديد للبلاد .
وفي الإطار الكردي ثمنت اللجنة المركزية وحدة الصف الكردي من خلال أحزاب الحركة الكردية ، ورأت ضرورة وجود مشروع كردي تحدد فيه المطاليب الوطنية والقومية الكردية ، وتطويرها وتنسيقها مع مختلف أطياف المعارضة السورية خاصة إعلان دمشق .

وعلى الصعيد التنظيمي أبدت اللجنة المركزية ارتياحها من الاستقرار التنظيمي الذي يشهده الحزب ، والذي يشكل ضمانة حقيقية لموقع الحزب السياسي على الساحتين الكردية والوطنية .
فهل تستوعب السلطة التحولات العميقة الجارية في المنطقة وإصرار الشعب السوري على تحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي مهما كلف من تضحيات ؟ هذا ما ستكشفه الأيام والأسابيع القليلة القادمة .
وفي الختام حيت اللجنة المركزية شهداء الاحتجاجات السورية وصمود المتظاهرين ، كما أدانت بشدة القمع الممارس بحقهم ، وأكدت تضامنها المطلق مع الاحتجاجات السلمية .   
أواخر نيسان 2011
اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) 
تخبط الإعلام السوري … بقية 
ولكن مداخلات أهل درعا وأحاديثهم للفضائيات والمعلومات المتوفرة تؤكد بشكل قطعي بطلان هذا الزعم .
إن وجود فئة قليلة من السلفيين في بلد إسلامي في غالبيته دون أن يكون لهم دور ملحوظ في الحياة السياسية الاجتماعية وحتى الدينية أمر وارد وهذا هو الحال في سوريا ، وبعد بطلان هذه الادعاءات من الإعلام السوري من الممكن أن يتحدث عن أكاذيب أخرى أكثر تضليلاً وقبولاً لدى المشاهد .
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هل هكذا تنتهي حالة الطوارئ 
بعد طول انتظار استمر لعقود من الزمن والشعب السوري يعيش تحت وطأة حالة الطوارئ والتي تسببت في تصاعد مستمر لوتيرة القمع للشعب السوري عامة وللمعارضة الوطنية الديمقراطية والفكرية والمهتمين بالشأن العام بشكل خاص ، وعلى أساسه تم اعتقال عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري لمجرد الاختلاف بالرأي أو التعبير عن الرأي ، وبشكل حضاري وديمقراطي وتحت سقف الوطن والوحدة الوطنية .
واستمرت دعوات الشعب طيلة تلك الفترة للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ وملحقاتها دون أن تلقى آذاناً صاغية من السلطة ، وبعد خطاب الرئيس مؤخراً وتوجهه للحكومة برفع حالة الطوارئ ومن ثم إلغائه بمرسوم رئاسي سقط هذا المرسوم وسقط هذا القرار في أول اختبار له لا بل أكد بشكل لا لبس فيه أن حالة الطوارئ ألغيت نظرياً ، ولكن على الصعيد العملي تغير التعامل الأمني مع الشعب من القمع والتنكيل إلى القتل العمد في الشوارع .
نعم لقد سقط قرار إلغاء الطوارئ بعد إعلانه بساعات حينما أقدمت أجهزة الأمن السورية على قتل أكثر من مائة شخص يومي الجمعة والسبت الأمر الذي يؤكد أن حالة الطوارئ مستمرة عملياً ولكن بشكل أكثر بطشاً ووحشية وأكثر عنفاً ودموية .   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاً للوحدة الوطنية.... وتجنب الاتهامات الطائفية.
إن ما تفرزه الوقائع الراهنة من تغيرات جيوسياسية في خارطة المنطقة ليست وليدة لحظة آنية ولكنها وليدة تراكمات لطالما تفتقت جراح الشعوب منها, وهذه التغيرات عكست وجهة العالم برمته منذ تسعينات القرن الماضي  والتي تلت الحرب الباردة وأطاحت بإعتى وأقوى الدول والإمبراطوريات كالاتحاد السوفيتي وحزبه الشيوعي, لذا كان ولا بد من أن تصل هذه الرياح لمنطقة الشرق الأوسط رغم أنها تأخرت كثيراً  .
كي لا نبتعد عن صلب موضوعنا , لا بد من التنويه بحتمية هذه الرياح والزلازل القادمة والتي تحمل معها متغيرات جذرية , ولأن صلب موضوعنا هو الأحداث الجارية أو الدامية حسب وصفها, سنتطرق بنظرة تحليلية لواقعها ومن أبوابٍ متعددة. فمن يتابع هذه الأيام ما تؤول إليه الأوضاع واتجاهاتها في سورية , سيكتشف الحقيقة والحالة (الشعبوية ) المتراكمة منذ القدم والتي يحاول الجميع اخفاءها, ولكن هذه الخفايا أصبحت سيناريوهات متكررة في الآونة الأخيرة اعتدنا سماعها في كافة الثورات التي امتدت على مستوى المنطقة, ابتداءً من ثورة الياسمين في تونس ومروراً بالثورة المصرية واليمنية وانتهاءً بالليبية, سيلاحظ أن التهم الموجهة ضد الشعب المطالب لأبسط متطلبات الحياة الكريمة والعيش من قبل أنظمتها متشابها لدرجة اللااختلاف , مثل أيادي خارجية ومندسين أو بلطجية وسلفية جهادية أو ما شابه ذلك, وكل هذ التلفيقات ضد الشعوب أفرزت أخطر المعادلات المؤدية لأنشقاق الشعب  لفريقين متناحرين داخل إطار المجتمع أحدهما موالٍ والأخر معارض, مما ولّد حالة احتقان شديدة تظهر نتائجها بسلبية في الساحات, ولم يقم أي نظام بمحاولة تقبل فكرة أن الوطن ملك الشعب وأن الشعوب هي التي تقرر سير حياة هذا المجتمع وأن كل أصحاب القرار مهمتهم خدمة الوطن والمواطن, ليتفاخر البعض منها بمنح مكرمات لإسكات الشعب وكأنها تمنحها من خزينتها الخاصة. 
وهنا يظهر سؤال محير  : أليس الشعب هو الوطن؟ أوليس الوطن للجميع بدون فرقاء؟ أوليس خدمة المواطن هي من خدمة الوطن؟ فلماذا هذا التفاخر بالمكرمة ؟من حق الشعوب أن تطالب ومن واجب سلطتها التنفيذ, ولكن للأسف ما رأيناه دونما براغماتية هو تمسك العقل الغير متقبل للانفتاح بنواجذ السلطة التي لا يبرح ساكناً وهي ترى الدماء تسفك في الشوارع, وهذه الأغلاط المتكررة خلقت حقيقة التناقض لديهم, فرأينا كيف غازل القذافي بادئ الأمر الغرب بأن القاعدة ستحكم ليبيا من بعده وما فتئ حتى رأيناه أنقلب راساً على عقب عندما قررت قوات الحلف الأطلسي الاعتراف بالمجلس الوطني ليتهمها بحرب صليبة ضد المسلمين, والعديد من الحوادث التي ليس لها مكان للذكر...
إن ما قام به النظام السوري أشبه بحالات الدول الثلاث السابقة مجتمعةً في سلبياتها, فيبدو أن هذا النظام لم يقف مكتوف الأيدي وهو يأخذ العبر من الثورات الأخرى ولكن بالاستفادة من نقاط ضعف الأنظمة وسلبية تعاملها المشين وخلق وافتعال ظروف مغايرة لقمع الشعب, والدليل أن الشعب السوري يواجه أعتى أساليب القمع والوحشية طيلة الأيام السابقة من قتل وسفك واعتقال وتعذيب وبطش, كل هذا أدى إلى نعرات أثارها النظام من تفرقة وطائفية أدت لانقسامات ستدخل البلد في دوامة يرسم خارطتها الأمن بسفك الدماء وقتل الشعب ببرودة دم, وكأن هذا الشعب الأعزل المنادي والمطالب بالحرية ليس سورياً وهو من كوكب أخر, أو ربما أنهم صدقوا نظرية المؤامرة التي تحدثوا عنها والتي خلفت نظرة جديدة اتجاه كل الشعب السوري والمختزلة ب(المندسين الجدد) ولكن الأحداث الجارية وتكنولوجيا الاتصالات والمعرفة وشبكات التواصل الاجتماعي  الفعالة عكست مصداقية تلك التهم, لتندرج الأمور إلى منحىً أخر حساس لا يشكل سوى نزاعات متطرفة وحروب دامية متمثلة  بوتر الطائفية, خاصة وأن سورية تشتهر بفسيفسائها ومزيجها المتعدد من الطوائف والأديان لتكون ورقة جديدة تشتت الشعب وتقسمه لأقسامٍ متعددة, ولكن الشعب السوري اثبت وعيه التام وانفتاحه الفكري وتحصنه وإصراره على الوحدة الوطنية بنبذ مثل هذه المؤامرة وحرقها, ولا سيما ما رأيناه من تكاتف شعبي  شمل كافة مكونات المجتمع مطالبين بحقوقهم المشروعة, وهذا التعدد الموجود ليس وليد اليوم وأمس بل هو مترسخ في الأبجديات السورية منذ الازل حيث برهن الشعب تكاتفهم  في السابق أبان الثورة السورية الكبرى وأبطالها (صالح العلي والاطرش وهنانو والعظمة والقاوقجي والمالكي) وغيرهم الذين أثبتوا نظرية وحدة الشعب السوري وأن تعدديته من (كرده وعربه وسريانه واشوريه وشركسه ودروزه) لم تكن سوى قلعة صمود أطاحت بالاستعمار الفرنسي.
ولم تقف الاتهامات والتزييفات المخجلة والمنافية للحقائق عند هذا الحد, لتصبح سرعة الرد والبديهة في الكذب والتلفيق أهم سمات الإعلام السوري وابواقه المدافعة عن الوهم ضد الشعب على الفضائيات , حيث كانوا يتغنون ويتراقصون كما فعل مجلسهم في الخطاب الرئاسي الأول ودماء شهدائهم تراق في الساحات أمام ملايين المشاهدين, ولكثرة هذه الاتهامات والأغلاط سنتحدث عن أخرها والتي ستبقى عاراً على الجبين, ذاك الاتهام الموجه من قبل المحامي ( عصام التكروري "وللاسف")  والأخر صاحب الطلة (البهية)  طالب إبراهيم  (وللاسف استاذ علاقات دولية) اللذان وجها أصابع الاتهام للبيشمركُة الشرفاء في حادثة منطقة (البيضا) عندما كانت (الشبيحة) والأمن يدهسون بطون المواطنين بأرجلهم القذرة ويعاملونهم بهمجية الحيوانات, ولم يخجلا وهما يخونان وينثران الكذب شمالاً ويميناً فوق دماء شعبهم الأعزل ويقبضون حفن النقود على أجساد شهداء الحق , الم يخجلا بعد أن كشف أحد الشرفاء من الذين كانوا تحت أقدام (أبو علي) وغيره بكشف هويته والوقوف في مكان الحادثة المجرمة, ولكن بالفعل من يبيع شعبه لا يبالي للأخلاق, ولا يصرح على الفضائيات ويؤكد أن كل الحقائق والوثائق والأصوات مفبركة.

 ولن نقول لهذين (المحللين) سوى أن التاريخ سيسطر أسماءكم   في مزبلته , وهذا العار سيكتب على جباهكم وجباه سلالاتكم حتى يوم الدين, لأن دماء الشعب لا توازي تلك الحفنات التي تقبضونها بل هي أطهر واشرف من أن تقايضوا انفسكم بها, كما أن اتهامكم للبشمركٌة الأشراف أدخلكم معترك طريق سيرميكم الشعب بلعنته, وهنا أسأل المهرجين هل سألتم أو قرأتم يوماً ما عن تاريخ (البيشمركة)  قبل هذا التهجم السافل؟؟؟ سأقول لكم إن (البيشمركة) الأشاوس هم شرف الثورات وتلاميذ الملا مصطفى ومدرسته التي ذاع صيتها عالمياً وتغنت الشعوب المتحررة والمجيدة بها, إنها مدرسة النضال والشرف والقدسية في الدفاع عن الوطن, مدرسة لا يعرف الغدر طريقاً لها لأنها رمز النضال ومع الحق, وليس من شيمهم  التلاعب وركل الأسرى العزل بأرجلهم والتاريخ يشهد لهم نضالهم, لقد ناضل البيشمركة الشرفاء دفاعاً عن وطنهم في وجه الطغاة ولم يعرفوا الغدر يوماً رغم الويلات التي حلت بهم, ولكن هذه التهمة وكما يقال لها (وراء الأكمة ما وراءها) فهي إن دلت على شيء تدل على الحقد الدفين والدعوى لانشقاق طائفي جديد يزرع في عقول الشعب السوري من جديد, ولكن هيهات أن تأبى تلك العقول ساكنة نائمة دون أن تبحث عن الحقيقة وتكشفها, ولن أقول سوى كفاكم زيفاً للحقائق ضد شعبكم.

ولأن الأبواق وسمفونياتها الشاذة كثيرة لم يقف الأمر عند هذين البوقين, لتتغنى نعامةً أخرى متحدثةً من داخل حفرة رأسها بنشاز ووقاحة متمثلة  بالمراسل الصحفي (حنا حوشان) مراسل العربية المتبرئة هي وصاحبة الجلالة منه ليوم الدين, ويبدو أن حنا كان نائماً طيلة هذه الأحداث بعد أن باع ضميره الأخلاقي والصحفي وصوته للرياح المليئة بغبار الكذب والمذلة, وعندما فاق من سباته العميق وكابوسٍ كذبته وليتها أبقته في نومه العميق دون عتب من أحد ولم يتفوه بكلمة مفادها أن منطقة القامشلي ذات الأغلبية الكردية (رغماً عن أنفه), ليست ذات أغلبية كردية بل يقطنها بعض الاكراد ليرمي نفسه أيضاً في مزبلة التاريخ ويكتب وصمة عارٍ على جبينه, لتلاحقه في قادمات الأيام شتائم الشعب السوري.
 إن ما تعيشه سورية اليوم هي أشبه بحالة دموية يرثى لها انطلقت شرارتها من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب, وتزايدت حدة الصدامات من طرفين أحدهما يطالب بالحرية والكرامة بصدور عارية والأخر يواجه أغصان الزينون بالرصاص الحي القاتل, لتزيد حدة التوتر دونما الوصول إلى حل يوقف هدر الدماء. إن الشعب لديه مطالب وهو الممثل الحقيقي والشرعي لهذا الوطن, أما المسؤول عن خدمة الشعب واجبه تحقيق تلك المطالب, ولكن كل هذا التأخير يزيد من سفك الدماء ويرفع سقف مطالب الشعب, فلما لا تبادر السلطة لتقديم كافة حقوق المواطنين, ولماذا كل هذه المماطلة بحق الشعب الذي يتعطش للحرية أسوةً بباقي شعوب العالم, أم فقط في بلادنا الشعب رخيص لهذه الدرجة,  بعد كل هذه الدماء التي سالت اصبحت الكرة الأن بملعب السلطة التي عليها الإسراع في أتخاذ قرارات تجنب الوطن ومواطنيه من تفرقة وحرب لا أحد يتقبلها ويعرف عقباها ربما تفرز تدخلات تكون نتائجها غير حميدة, ومن أن مصلحة سورية وشعبها فوق الجميع  والمطلوب من السلطة في هذه اللحظة الراهنة أن تتجنب إراقة الدماء وتقوم وفوراً بالآتي:
1- لا بد من العمل على تأسيس مجلس وطني لكافة مكونات الشعب السوري, والحوار مع الشعب والمعارضة لبناء هيكلية مستقبلية لسورية.
2- إلغاء المادة الثامنة من الدستور لأن الشعب والتعددية هم من يقودون المجتمع, والمجتمع ليس حكراً على حزب واحد أو طرف معين.
4- حل االاجهزة الامنية الحالية  .
5- إقرار عفو عام عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون.


6- إعادة المهجرين القسريين والنشطاء الحقوقيين من الخارج والسماح لهم بالعودة.
7- إقرار دستور جديد للبلاد يضمن  التعددية ويكون فيه الأعتراف بالكرد كثاني قومية في سورية.
8- إعادة تشكيل حكومةوحدة وطنية  متعددة المكونات والأطياف والأحزاب هدفها خدمة الوطن والمواطن.
9- حل مجلس الشعب الحالي وإجراء انتخابات برلمانية تعددية 
10- إطلاق قانون عصري لحرية الإعلام والتعبير دون شروط أو قيود لخدمة المجتمع والمواطن, يكون الإعلام فيها رقيباً على الفساد في الحكومة والمجتمع.
11- فصل السلطات الثلاث  - تشريعية -تنفيذية -قضائية .
وفي النهاية  إن كل هذه الإجراءات ستجنب سورية مزيداً من ويلات ومزيداً من سفك الدماء, وستبني سورية الحرية والتعددية والتكاتف والمحبة والإخاء بعيداً عن الطائفية ومفرزاتها, سورية القوية والحضارة والكرامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشاطات الأمانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا
تصريــــــــــــــــح
اصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم ( الخميس 7/4/2011 ) المرسوم التشريعي رقم (49) القاضي بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة ، الجنسية العربية السورية . 
ان الامانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا ، تعتبر هذا المرسوم خطوة ايجابية لحل مشكلة الاحصاء المزمنة التي عانى منها قطاعا واسعا من المواطنين الكرد الذين جردوا من جنسيتهم السورية قبل ثمانية واربعين عاما ، وتطالب بان تشمل هذه الخطوة المكتومين وتضمن ازالة كافة الاثار السلبية للاحصاء ، وبان يتم معاملة المواطنين الكرد الذين تعاد اليهم جنسيتهم معاملة المواطنين الاصلاء .وتدعو الامانة العامة الى اتخاذ  خطوات اخرى جادة لايجاد حل وطني عادل للقضية الكردية في سوريا ، وللازمة الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب في المقدمة الغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ، مع اطلاق الحريات الديمقراطية وفتح الابواب امام حوار وطني جاد  بين جميع مكونات وفعاليات المجتمع السوري للتوصل الى اتفاق على المبادئ والاسس التي تكفل بناء نظام وطني  ديمقراطي حر وتعددي ، نظام يكفل الحريات وتداول السلطة سلميا ويحقق العدل والمساواة بين جميع المواطنين .
7/4/2011
تصـــــريح
من الأمانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا  
إن الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة والمشروعة التي تشهدها الساحة الوطنية ، والتي تطالب بالحرية والكرامة ، هي مطاليب محقة ، وبدلاً من أن تستجيب السلطات السورية وبالسرعة القصوى لمطالب الشعب بغية تحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية الحقيقية في البلاد ، فإن نظرية المؤامرة لاتزال تسيطر على عقلية السلطة متهمة المحتجين بالتآمر على الدولة ، ويترافق ذلك على الأرض بالقمع والتنكيل والاعتقالات الواسعة ، والقتل المتعمد .
وقد جاءت تصريحات اللواء علي مملوك رئيس إدارة المخابرات العامة خلال لقائه مع مجموعة من المثقفين الكرد من محافظة حلب والذين أكدوا – أي المثقفين – بأنهم لا يمثلون الشعب الكردي ، وأن الحركة السياسية هي الممثلة للشعب الكردي . لقد جاءت تصريحاته في اتجاه تصعيدي شديد حين اتهم الحركة الكردية بـ (العمالة لإسرائيل ) .
إننا في الأمانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين فيه بشدة هذه التصريحات ، فإن هناك سؤالاً يطرح نفسه : هل هذا التصريح هو توجه عام لدى السلطة أم أنه تصريح لامسؤول من شخص مسؤول ؟ تلك العقلية التي أوصلت البلاد إلى هذه الأزمة .
19/4/2011
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشاطات أحزاب الحركة الوطنية الكردية ( بيان )
في خطوة تصعيدية من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة الحسكة تجاه أبناء شعبنا الكردي ، أقدمت هذه الأجهزة على أعمال وممارسات ضد مجموعة واسعة من الشباب الكرد وبعض الشبان العرب من استجوابات مهينة لكرامة المواطن ومداهمات لمنازل البعض، وتهديدات لشباب آخرين واعتقال البعض الآخر منهم . 
إن الأزمة التي تمر بها بلادنا خاصة المظاهرات والاحتجاجات المشروعة في معظم المدن السورية والتي تستدعي البحث عن حلول سياسية ، إلا أن السلطات لا تزال تتبع الأساليب الأمنية في معالجة هذه الأزمة ، تلك الأساليب التي أثبتت عقمها وفشلها في معالجة القضايا الوطنية وأدت إلى المزيد من الاحتقان والتصعيد . 
هذه الأعمال الاستفزازية بحق المجموعات الشبابية الكردية والعربية إن لم تتوقف واستمرت في هذا الاتجاه ، فهذا قد يدفع الشباب الكرد والعرب في كافة المناطق الكردية إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج ، وكذلك فإن الحركة الكردية ستكون ملزمة بالاستجابة لنداءات الشباب واتخاذ القرار السياسي بدعوة عامة للمشاركة في الاحتجاجات .
إننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات من قبل الأجهزة الأمنية في الحسكة ، فإننا نؤكد بأننا سوف ندافع عن أنفسنا وشبابنا بكافة الوسائل السلمية وفي المقدمة منها المشاركة الواسعة في الاحتجاجات .
24-4-2011
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحزاب الحركة الوطنية الكردية ( تصريح )
بعد إصدار مرسوم إلغاء حالة الطوارئ بساعات ، نزل أبناء الشعب السوري في أماكن عدة وبشكل سلمي للتعبير عن مطالبهم المشروعة في الحرية والديمقراطية  والدعوة إلى المزيد من الإصلاحات التي يحتاجها الشعب . 
وبدلاً من التزام السلطات الأمنية بالقرار الصادر وحماية المتظاهرين ، فإنها أقدمت على قتل أكثر من مئة شخص خلال يومي الجمعة والسبت ، وجرح عدد آخر ، الأمر الذي يفقد مصداقية أي قرار أو مرسوم يصدر عن السلطة السياسية في البلاد ، ويؤكد بشكل لا لبس فيه أن السلطة ماضية في نهجها القمعي ضد المحتجين ، بدلاً من اللجوء إلى لغة الحوار والاستجابة لمطالبهم   المشروعة ، وضرورة الإقدام على الحلول الوطنية والسياسية في معالجة هذه الأزمة ، بل إن العقلية الأمنية هي المسيطرة في معالجتها  .
إننا في الوقت الذي نؤيد بشدة مطالب المحتجين في الحرية والمطالبة بتحقيق الديمقرطية ، فإننا ندين بأشد عبارات الإدانة عمليات القتل التي تقدم عليها الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين ، ونطالبها باللجوء إلى الحلول السياسية التي تخدم مصلحة الشعب والوطن .
23/4/2011 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــــــــــلاغ 
صادر عن اجتماع أحزاب الحركة الوطنية الكردية 
وسط أجواء الأزمة المتفاقمة التي تشهدها سوريا اليوم بفعل تبعات النهج الأمني وترجيحه في التعامل مع أشكال الحراك الوطني الديمقراطي العام التي تشهدها مختلف المناطق والمحافظات ليشمل جميع مكونات الشعب السوري ، عربا وأكرادا ، مسلمين ومسيحيين ، واستمرار لجوء السلطات إلى استخدام الذخيرة الحية في تفريق التظاهرات السلمية المشروعة ،ووقوع عشرات الضحايا شهداء ، من قتلى وجرحى بين حين وآخر، فضلا عن حملات الاعتقال الكيفي ـ العشوائي ...

 عقدت أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا اجتماعها الكامل لمواكبة وتداول أبرز معطيات الوضع القائم ، حيث أجمعت على ما يلي :
أولا : ضرورة وقف فوري لدوامة العنف وكل ما من شأنه إراقة دماء المواطنين تحت أيه ذريعة كانت ، مدنيين كانوا أم عسكريين .

ثانيا : الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وتلبية طلبات ربع المدة التي وافقت عليها محكمة الجنايات بدمشق ونخص بالذكر كل من الساسة : مشعل التمو ، مصطفى جمعة ، سعدون شيخو ، محمد سعيد العمر .. وغيرهم ،لطي ملف الاعتقال السياسي .
ثالثا : إن الخيار الأفضل هو شروع السيد رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر وطني شامل دون استثناء أو إقصاء لأحد ، وذلك بهدف فتح صفحة جديدة في حياة البلاد عنوانها الحوار والإصغاء إلى الرأي والرأي الآخر بشفافية ، للخروج بآليات عمل وجدول زمني محدد يضمن إلغاء مفاعيل ونمطية حكم الحزب الواحد ، وصياغة مشروع دستور جديد لعرضه على الاستفتاء .

رابعا : متابعة وتطبيق الإصلاحات على أرض الواقع بوتيرة متسارعة وخصوصا تلك المتعلقة بحرية الإعلام وإصدار قانون عصري لعمل الأحزاب وآخر للانتخابات المحلية والتشريعية .

خامسا : التواصل النشط مع كافة فعاليات المجتمع السوري بمختلف لونياته ونخبه السياسية والثقافية ورجال الفكر والمعرفة ، بغية صيانة وبلورة الأهمية الإستراتيجية لقضية السلم الأهلي , وذلك من خلال نبذ كل ما من شأنه إثارة النعرات اللاوطنية والتهويل الإعلامي .

من جهة أخرى أبدى الاجتماع حرصه على مواصلة كل الجهود البناءة لتأطير صفوف الحركة الوطنية الكردية التي تبقى جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع والحراك الوطني الديمقراطي العام في سوريا .ومواكبة التحولات وما يستجد من الموقف ، حيث قرر الاجتماع تشكيل لجنة للمتابعة من شأنها تسهيل واستمرار العمل لما فيه خير الشعب والوطن .

عاشت سوريا حرة ديمقراطية . 
27/4/2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشاطات المكتب السياسي 
للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
تصريح من المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
عند اتساع دائرة الاحتجاجات ، وزيادة درجة الاحتقان لدى الأوساط الجماهيرية في المجتمع السوري ، والتي عمت معظم المحافظات السورية ، من درعا واللاذقية وحمص وحماه وإدلب ، وغيرها من المدن السورية ، إلى بانياس ودير الزور ... التي تأججت نتيجة مجابهة الجماهير المحتجة بالتدخل العسكري وإطلاق الرصاص الحي ، ولجوء السلطات الأمنية  إلى آلة القمع والترهيب بحق المواطنين العزل والتي أزهقت أرواح العشرات منهم وجرح المئات ، والاعتقالات الواسعة  إضافة إلى عدم انصياع السلطات إلى مطالب المحتجين بالحرية والإصلاحات ، حيث بدا جليا من خطاب رئيس الجمهورية وتجاهله للمطالب الملحة للشعب السوري ومعاناتهم من إلغاء قانون الطوارئ وقانون الأحزاب والصحافة وغيرها ...وتجاهل وجود الشعب الكردي وحقوقه المشروعة  وحتى الإجراءات  المطبقة بحقه   .
قام مجموعة من الشبان الكرد المناضلين  باحتجاج سلمي وحضاري في كل من القامشلي وعامودا  ..تعبيرا عن تضامنهم مع اخوتهم في المحافظات السورية مؤكدين على وحدة المطالب ووحدة الشعب السوري من القنيطرة ودرعا إلى القامشلي .
إننا في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (( البارتي )) نعبر عن اعتزازنا بالشباب الكرد وتظاهرتهم السلمية ، ونتفهم حماسهم وحسهم الوطني ، وان رسالتهم هذه للسلطات تستحق منا التحية لأنهم  اثبتوا جدارة ووعيا بالمرحلة واتزانا ً رائعاً بكل المقاييس خلال احتجاجهم السلمي والهادئ وشعاراتهم الوطنية ... وقد كان اعتصامهم جميلاً بكل المقاييس ويليق بأبناء الشعب السوري عامة وشعبنا الكردي وقضيته الوطنية العادلة بشكل خاص .. وهم يرفضون كما الحركة الوطنية الكردية كل أشكال الشحن الطائفي والمذهبي والأثني التي تحاول السلطات وأزلامها استدراج المواطنين إليها . بل يؤكدون على تمتين  الوحدة الوطنية والوصول إلى الحرية والديمقراطية واحترام حقوق كافة مكونات الشعب السوري .
3/4/2011
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصريح 
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
بعد طول انتظار وترقب ، ووسط حالة من التوتر والاحتقان جراء الاحتجاجات الجماهيرية في مناطق كثيرة من سوريا شملت مدناً رئيسية فيها كحلب ودمشق ، وأدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى ، وإلى اعتقالات كثيرة وعلى نطاق واسع . 
جاء خطاب السيد رئيس الجمهورية مخيباً للآمال المعقودة عليه ، مما خلق حالة من الاستياء والإحباط لدى المواطنين السوريين عامة ، حيث لم يكن في الخطاب الحد الأدنى مما انتظره المواطنون من قرارات ومراسيم دستورية تزيل هذا الاحتقان أو تخفف منه على الأقل ، وترفع الحيف والغبن الذي عانى منه المواطنون لسنين عديدة ، بل كان الخطاب مجرد توجهات عامة ، ولم يحدد أي سقف زمني لتحقيق أي مطلب شعبي ، ولم يذكر أي تأكيدات على الإصلاح ، ولا ماهية هذه الإصلاحات ، كما لم يتطرق إلى قانون الطوارئ وقانون الأحزاب والصحافة ، ولم يرد في الخطاب أي ذكر للشعب الكردي كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري وما يعانيه من اضطهاد وتمييز جراء السياسات الاستثنائية والقوانين الجائرة ، بل برر السيد الرئيس هذه الأحداث الخطيرة بأسباب واهية كالفتنة والضغوطات الخارجية والمؤامرات المزعومة ، مهدداً بذلك المواطنين .
إننا في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) نرى بأن هذا التجاهل لمطالب الشعب السوري عامة ، وحقوق ووجود الشعب الكردي في سوريا خاصة لن يفيد في تجاوز الأزمة الحالية المنتشرة في كل البلاد ، وإن مصلحة شعبنا ووطننا تتطلب الاستجابة السريعة لمطالب الجماهير الشعبية وقواها الوطنية ، وإزالة كافة الإجراءات المطبقة بحق الشعب الكردي ، وذلك بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا .
إن الشعب السوري العزيز الذي لديه من الحكمة والقدرة على الحفاظ على التلاحم الوطني ، وتعزيز الوحدة الوطنية المتجسدة طوعاً في مجتمعنا ، لا يمكنه في نفس الوقت أن يحيد قيد أنملة عن مطالبته بالحرية ، وإزالة كافة الإجراءات القمعية المطبقة بحقه .
في 1/4/2011
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقوق النساء في دساتير الثورات العربية الآن الآن ... وليس غداً!

الخميس, 21 أبريل 2011
مدريد – أمينة خيري ج الحياة 
Related Nodes: تهتف مطالبة بحقوقها (غوغل).jpgالمغربيات مع دستور المناصفة
أيهما يأتي أولاً؟ تضمين حقوق النساء في الدساتير العربية الجديدة التي يُعاد سنّها؟ أم سن الدساتير والتريث في مسألة حقوقهن إلى مرحلة لاحقة؟ في مصر وتونس، ثار الرجال والنساء من شتى المراحل العمرية والطبقات الاجتماعية للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة والديموقراطية. ثورات الشعوب أنهت ديكتاتوريات ظلت قائمة لعقود، واعتبرها البعض غير قابلة للمس. هذه الثورات أثبتت للعالم كله أن التغيير ممكن.

على مدى ثلاثة أيام تلاقت في اسبانيا مجموعة من النساء من عدد من الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية، إضافة إلى نساء من دول أوروبية يمثلن جمعيات ومنظمات حقوقية بدعوة من مجموعة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي في الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان للبحث في مستقبل نساء المنطقة وحقوقهن.

هذه الحقوق أشبه بزراعة الطماطم في حديقة البيت الخلفية. تقول المدربة والناشطة النسوية البريطانية ليزلي عبدالله أن بلورة ديموقراطية جديدة ومعها حقوق النساء فيها أشبه بزراعة الطماطم في البيت. «الثمرة النهائية ستكون حبات الطماطم، لكن طعمها  ونكهتها وشكلها ستعتمد على نوع الرعاية وماهية التربة التي توجد فيها. وفي جميع الأحوال فإن الطماطم المزروعة في البيت هي أفضل أنواع الطماطم».
وبمعنى آخر، ليس في الإمكان نقل سيناريو خاص بحقوق النساء في الديموقراطيات الجديدة من دولة إلى أخرى، بل يمكن الاستفادة من خبرات الدول الأخرى، على أن يكون الشكل النهائي إنتاجاً محلياً خالصاً.

النساء العربيات شاركن في الثورات التي تم إنجازها ووجودهن واضح في الصفوف الأمامية في بقية الأرجاء التي تشهد تحركات في اتجاه التغيير عربياً. هذا الحضور القوي والصوت العالي الثوري لن يضمنا لهن وجوداً مماثلاً في مرحلة ما بعد الثورات والاحتجاجات، إلا إذا ...!
تقول عبدالله: «لا نسمع هذه الأيام سوى نغمة تطالب النساء بالصبر. يقولون: نحن نغير المجتمع، وعن حقوق النساء أن ننتظر لحين نفرغ من المهمة الكبرى. لكننا نقول ان دولاً أخرى في العالم لم تنتظر، وضمنت دساتيرها الجديدة حقوق النساء لتكون ركيزة حقوقية لهن». وتضيف: «تضمين الدساتير حقوق النساء لا يضمن تطبيقها، لكنه بداية فاصلة. وتجدر الإشارة إلى أن غياب حقوق المرأة أو عدم وضوحها في الدستور الجديد يمكن استغلاله من جانب الحكومات المستقبلية والمحامين والمحاكم لحرمانها من حقوقها».
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن دستور دولة جنوب إفريقيا الذي تمّ سنّه عقب انتهاء حكم التمييز العنصري يُعدّ بمثابة وثيقة قانونية نسائية بامتياز. وينص دستور ناميبيا على المساواة والتحرر من التمييز وعلى أن الجميع متساوون أمام القانون، ولا يجوز التمييز بحق أحد بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الدين أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.

وفي رواندا، تلتزم الدولة بمنح النساء 30 في المئة على الأقل من المناصب في هيئات صنع القرار. وفي نيبال يتحتم على الأحزاب السياسية أن تضمن التمثيل النسبي للمرأة، والنساء المهمشات، والقبائل المستضعفة (القبائل الأصلية)، وغيرها من المجموعات، بما يتوافق وما نصّ عليه القانون.
وفي العراق، لو لم تصبح الكوتا التي تنص على منح النساء 25 في المئة من مقاعد البرلمان مطلباً دستورياً، لتقلصت نسبة النساء اللواتي يدخلن البرلمان، بدلاً من أن تحصل النساء على 82 مقعداً من أصل 325 مقعداً (31 في المئة للنساء).
الغريب أن وضع حقوق النساء في إسبانيا، حتى أواخر سبعينات القرن الماضي كان شديد الشبه بحقوق النساء في غالبية الدول العربية. وتوضح بيغونا سان خوزيه، من منتدى السياسات النسائية الإسبانية وإحدى أشهر النسويات في إسبانيا، تجربة النساء الإسبانيات من عصر فرانكو وقت كان دور المرأة الإسبانية منحصراً في البيت والأسرة، إلى أن تحركت المرأة ونصّ الدستور الإسباني على المساواة، وهو ما تم تعضيده بتحرك مستمر للمرأة الإسبانية لضمان حقوقها الكاملة.
لكن الفروق الثقافية والخصوصيات الدينية التي تفرض نفسها على العالم العربي، تحتم تناول حقوق النساء بشكل مختلف. وربما هذه الخصوصية هي ما أجّجت الخلاف في قاعة الاجتماع حول الصيغة النهائية للبيان الذي خرج عن الاجتماع من أجل الدعوة إلى المساندة والتضامن مع نساء الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية تحت عنوان «لا ديموقراطية من دون مساواة بين الرجال والنساء».

وبما أن الديموقراطية لا يمكن أن ترتكز إلا الى المساواة، فإنه ينبغي أن تتمتع النساء بحقوق المواطنة كافة في القانون وأمامه. وفي كل المجتمعات، ولا يمكن تحقيق المساواة الكاملة إلا من خلال قانون يفصل بين الدين والسياسة، وإعطاء أولوية كاملة لحقوق الإنسان قبل أي اعتبارات ثقافية أو دينية.

ويطالب البيان كل القوى الديموقراطية في جنوب المتوسط وشماله بأن تعبّر عن تضامنها مع الثورتين المستمرتين في كل من مصر وتونس، إضافة إلى الحركات الشعبية التي يقودها شباب في عدد من دول المغرب العربي والشرق الأوسط. ويطالب الشباب بوجه خاص، وهم العامل المحرك الأول للثورات، بأن يشتركوا في بناء مجتمعات جديدة من خلال فرض احترام كامل للقانون والمساواة. 
الناشطة السياسية آمال عبدالهادي من «مؤسسة المرأة الجديدة»، ترى أن خصوصية الوضع في مصر تجعل الحديث عن المساس بالمادة الثانية من الدستور المصري الذي كان قائماً والذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أمر غير منطقي في هذه المرحلة. لكنها في الوقت نفسه تطالب بأن ينص الدستور الجديد على المساواة بين الجنسين بشكل كامل.
وعلى ما يبدو فإن الاساليب المقترحة لضمان حقوق النساء في الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية تختلف شكلاً وموضوعاً عمّا كان. فالحديث عن حركات نسوية أو جميعات لا تضم سوى نساء تطالب بالحقوق أمر غير منطقي في ظلّ الظروف الراهنة التي قامت فيها الثورات بمشاركة مواطنين مقهورين من الجنسين.

وتقول عبد الله إنه يجب العمل على جذب رجال يؤمنون بقضية المساواة وبحتمية دور المرأة في المجتمع. كما أن عصر تولي نساء مناصب قيادية أو وضعهن في البرلمان كنوع من الديكور الإضافي ولّى، فالمطلوب نساء قادرات على القيام بالمهمات الملقاة على عاتقهن، وما أكثرهن!
من جهة أخرى، تشير التجارب التاريخية إلى ضرورة الإبقاء على سقف المطالب عالياً، وذلك للوصول إلى نتائج معقولة في حال تحقيقها.
لقد اعتاد الرجال أن يطالبوا بالنساء بالانتظار من أجل نيل حقوقهن بحجة ترتيب الأولويات التي يبدو أنها لا تنتهي، ومن ثم يطول انتظار النساء لأجل غير مسمى. كما اعتاد الرجال أن يتذرعوا بحجة أن «ذلك لم يحدث من قبل». وليكن الرد المناسب هو «لم يحدث من قبل أن استخدم أجدادنا وآباؤنا الهواتف المحمولة والإنترنت، لكن ها هم يفعلون ذلك الآن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«حالة الطوارئ» ليست قانوناً... إنها بنية وسياسة ونظام
بدرخان علي
لطالما شكلت إزالة قانون الطوارئ والأحكام العرفية في سورية ركناً أساسياً على رأس قائمة المطالب التي رفعتها قوى المعارضة الحزبيّة والمثقّفون ونشطاء حقوق الإنسان. فهذا القانون وصف مراراً بأنه أساس تسميم الحياة العامة، والسبب الأرأس وراء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة على مدار العقود الخمسة المتّصلة منذ 8 آذار (مارس) 1963 الذي قاده الضباط البعثيّون والناصريّون. ولقد اجتهد الحقوقيون والنشطاء السياسيون في الطعن به مراراً، كما طعن به من منظور حقوق الإنسان كونه يمنح صلاحيات كبيرة للسلطات التنفيذية ويسمح بالإفلات من المساءلة والعقاب. ومنطقيّاً فإنّ حالة الحرب التي تذرّع بها واضعو القانون منتفية كما أن لا رابط مقنعاً بين افتراض وجود حالة الحرب والحجز على حرّيّات المواطنين وحركتهم ومراسلاتهم.
فجأة بات الحديث عن ضرورة رفع «قانون الطوارئ» مسموحاً به في سورية هذه الأيام، بعدما كان في حيّز غير المسموح به على الإطلاق، وبالطبع من دون أن يجري نقاش، نراه ضرورياً، عن مبررات رفعه (إن صحّ الخبر الشائع، والشكّ ضرورة سواء وضع قانون أسوأ منه أم لا): هل لأنه بات قديماً مثلاً أم لأنه انتهاك للحرّيّات والمواطنة؟
قبيل اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مدن سورية عدة، منذ ما يقارب خمسة أسابيع، وعندما طرح أحد أعضاء «مجلس الشعب» مقترحاً بإعادة النظر بالقانون، جوبه بالرفض القاطع. هذا ليس بالأمر المفاجئ على ما تدلّ سيرة هذا المجلس والكيفيّة التي عيّن بها. من جهة أخرى، وعندما جوبه المسؤولون السوريّون بإحراج ما (خصوصاً في وسائل إعلام غير سورية) عن مبررات الاستمرار في تطبيق قانون الطوارئ وإفرازاته قيل إن هذا القانون غير معمول به أو أنه لا يطبق إلاّ في حالات ضيّقة جداً، تدليلاً على صعوبة الدفاع عن مبرّرات وجوده والعمل به.
بيدَ أنّ الحقيقة الأشدّ مرارة من استمرار حالة الطوارئ ونتائجها الـكارثـيّة على حـرّيّات الـمـواطـنيـن وحـقوق الإنسان، تتجلّى في أنّ من التبسيط إرجاع تفاصيل الحياة السياسية في البلاد إلى قانون الطوارئ والأحكام العرفية وحدهما. فثمّة «قوانين» وكيفيّات أخرى تعمل في الحقل السياسيّ، مرئيّة تارة وخفيّة أخرى. ثمّة ما هو أكبر وأعمق في الواقع.
مبدئياً يمكن لأيّة دولة أن تعلن حالة طوارئ لأسباب عديدة، وهذه تكون، على الدوام، مضبوطة بشروط زمانيّة ومكانية صارمة، وبشرط ألا تأتي متعارضة مع الدستور ومع الحقوق الأساسية للمواطنين، الواردة في المدوّنة الحقوقيّة العالميّة والمحلّية. ولعلّ العامل الحاسم هنا هو في حضور القانون والهيئات القضائيّة (رغم وجود حالة طوارئ) ورسوخ البنية المؤسّساتية للدولة، وعموميّة السلطة.
نعلم أنّ الدولة الوطنية السوريّة لم يتح لها النضج في مناخات سليمة، فهي ولدت مُرهَقة بفعل تفاعلات المسألة الاجتماعيّة – الاقتصاديّة والبيئة الإقليميّة المضطربة (بما فيها نشوء إسرائيل والصراع العربيّ - الإسرائيليّ)، لكن خصوصاً من جرّاء الانقلابات العسكرية المتتالية التي منعت الاستقرار السياسيّ، إلا لبرهة محدودة جداً، وهو ما يتيح لبنى الدولة أن تتشكّل وتترسّخ. مع انقلاب 1970، «الحركة التصحيحية»، بدأت ملامح الدولة تتغير من نظام عسكريّ غير مستقرّ إلى نظام أمنيّ فرديّ يتوسلّ الحزب الواحد. وفي ظله عاشت البلاد «استقراراً» لا تخطئه العين، لكن بثمن باهظ هو شبه حرب أهلية في الثمانينات وتراجع على كافة المستويات، سيما في تحطيم كرامة المواطنين وحرّيّاتهم. ولما لم يتح لتلك البنى الدولتيّة الهشّة أن تتطوّر، عرفنا تآكل الدولة لصالح السلطة المتغوّلة التي احتكرت الحكم والسياسة والقرار الاقتصادي، وكلّ المجال العام.
نفترض أنّ سبب رسوخ نسق الحكم التسلّطي في دمشق لم يكن بفضل حالة الطوارئ وحدها، إنّما لضعف البنية المؤسّساتية للدولة السورية، كسلطة عموميّة أولاً وبسبب الصراع الضاري على السلطة بين النخب السياسيّة وفي مجابهة المجتمع وهوس الاستفراد بالحكم، حيث السلطة تدرّ الأموال وتحقّق المصالح والطموحات من غير حساب ولا محاسبة.
نفترض أيضاً في حالة طوارئ معلنة بالشروط القانونية المقبولة والمعروفة، في ظل نظام سياسيّ غير مملوك بالـكامـل لحـكّام مؤبـّديـن، ألاّ تـكـون ذات أثـر مـهـم فـي الـحـياة الـســياسـية الـعامّة، على رغـم إمـكـان خـروقات مـحـتـملة عابرة لـحـقوق الإنـسـان، قابـلة للاسـترداد والمحاسبة في النهاية.
وفي سورية (حيث المؤسسات التشريعية والسياسية كلّها تتبع السلطة المشخصنة) فلا يمكن تفسير كل ما حصل من جنايات سياسية وحقوقية كبرى بموجب حالة الطوارئ. لا يمكن مثلاً تفسير غياب الانتخابات الحرّة طيلة العقود الماضية وعلى شتى المستويات (أما بالنسبة للرئاسة فلا يوجد انتخاب أصلاً، هناك استفتاء بـ «نعم» أو «لا» فقط والنتيجة محسومة سلفاً)... ووجود ما يزيد على عشرة أجهزة أمن خارجة عن المساءلة والنقد والإشارة... وأن تكون هناك أحزاب «تحكم» سورية من دون قانون للأحزاب... والمادة الثامنة من الدستور التي تنصّ على أن «حزب البعث قائد للدولة والمجتمع»... ووجود «مجلس شعب» كالحالي مهمته التصفيق والهتاف وحسب... وتغييب نشطاء سلمييّن لعشر سنين أو أكثر من دون محاكمة مع ممارسة صنوف التعذيب... والإصرار على «قدسيّة» الدستور الحالي إلاّ عند اللزوم، مثلما جرى تغيير مادة منه في غضون دقائق ذات يوم مشهود. والدستور نفسه حالة طارئة وقد وضع على هوى الحكّام، لكن الحقيقة الأبعد أنه حتى هذا الدستور نفسه وعلى علاّته مغيّب.
صحيح أن حالة الطوارئ أمدّت الحكم بوسيلة مهمة في سبيل البقاء والاستمرار. لكن الحالة السورية تجاوزت قانون الطوارئ بحدّ ذاته. فنحن في الواقع في حالة «لا قانون» من غير أن تكون فوضويّة بالتأكيد (حذارِ!). فهي مضبوطة بـ «قانون القوّة» الذي يعتمد على المنظومة الأمنيّة الرّهيبة التي تتحكّم في تفاصيل حياة المواطنين العامّة والخاصّة، الخارجة عن أيّ قانون (بما فيه الطوارئ) وذات الصلاحيات اللاّمحدودة وغير الخاضعة لأي شكل من أشكال المحاسبة والرقابة، ترافقاً مع تغييب كليّ للقضاء المستقلّ في ما يخص القضايا السياسية، وحتى في تلك غير السياسية.
قانون الطوارئ ليس كلمة السرّ. «السرّ» هو حالة اللاّقانون، و «قانون القوّة». فتّش عن السلطة إذاً! 
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تركيا والثورات العربية ـ سياسة الكيل بمكاييل المصالح
اتخذت الحكومة التركية مواقف متباينة جداً من التحولات الجارية في الدول العربية. ففيما دعم رئيسها رجب طيب أردوغان التطلعات الديمقراطية للمصريين، اتسمت مواقفه بالحذر إزاء انتفاضة ليبيا وبالتحفظ تجاه الاحتجاجات في سورية.  كان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان من أوائل من سحب ثقته في الرئيس المصري حسني مبارك وطالبه بالاستقالة. ودعاه قبل ذلك إلى الاستماع إلى المطالب المشروعة لشعبه وتنفيذ الإصلاح الذي يطالب به، وذكّره أيضا بأنه في عالم اليوم لا أحد قادر على عرقلة إقرار الحقوق والحريات أو تجاهلها.
الموقف التركي من ليبيا اختلف عن مصر
لكن موقف أردوغان هذا تغيّر عندما انتقل الأمر إلى ليبيا، وبقيت ردود فعله على المظاهرات الشعبية التي اجتاحت الشوارع والمدن حذرة لفترة طويلة. ويعود السبب بالدرجة الأولى إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة القائمة بين تركيا وليبيا، حيث تبني شركات تركية منذ سنوات مصانعا، وطرقا، ومناطق سكنية، ومجمعات للتسوّق ضخمة.

وفقط عندما تحولت المظاهرات إلى حرب أهلية دامية واضطرت تركيا إلى إعادة عشرات الآلاف من مواطنيها من ليبيا بدأ المرء في أنقرة يطالب القذافي بالرحيل. ولا عجب في ذلك، إذ أن الأمر يتعلق بصفقات تبلغ مليارات عدة، ما يفسر الموقف الدبلوماسي المضطرب الذي مارسته أنقرة. فمن جهة لا تزال الحكومة التركية تحافظ عن طريق السفارة التركية في طرابلس على قناة اتصال مع نظام القذافي، ومن جهة أخرى تشارك كعضو في الحلف الأطلسي في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ضد القذافي. وإذا كانت تركيا لا تشارك في الضربات الجوية فإنها تقدّم المساندة العسكرية ـ اللوجستية لعملية "فجر أوديسا".

التردد التركي إزاء أحداث سورية كان أوضح
وبالنسبة إلى التحرك الديمقراطي في سورية ظهر التردد التركي بصورة أوضح. وأبدى رئيس الحكومة أردوغان انتقادات حذرة جدا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد قائلا إن أمله الكبير يتمثل في أن لا يجري في سورية ما جرى في ليبيا مضيفا أن القلق سيكون كبيرا في حال حصول ذلك. وصيغ الكلام هذا بصورة دبلوماسية جدا. وتفسيره أنه إذا استمر وضع سورية في التأزم وتطور العنف فيها سيعني ذلك كارثة سياسية واقتصادية لتركيا. سياسيا لأن ذلك سيفرض اتخاذ موقف واضح بين مواصلة العلاقة مع الأسد أو الوقوف إلى جانب الشعب السوري وحركته الديمقراطية.
وعلى المستوى الاقتصادي فان عدم استقرار سورية سيعني كارثة لتركيا التي لها، كجارة لسورية، علاقات أوثق معها مما هو الأمر مع ليبيا. ومنذ سنوات وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا مضطردا، ويوجد منذ عام 2007 اتفاق تجارة حرة بينهما.

أنقرة تدعم الإصلاحات في سوريا
ولهذا السبب أيضا يسعى أردوغان لممارسة ضغط ناعم على حاكم دمشق، وتحادث في الأيام الأخيرة مرات عدة مع الرئيس الأسد ونصحه بأن يرد على مطالبات شعبه بتنفيذ إصلاحات سياسية. وقال الخبير في المركز القومي التركي للدراسات الإستراتيجية عثمان باهادير دينشر إن تركيا "تريد حصول تحول سلس في سوريا وليس تحولا تلفه الفوضى". وأضاف أن لأنقرة منذ عام 2000 علاقات وثيقة مع الحكومة السورية، و"إذا تمكن الرئيس الأسد والقيادة معه من تحقيق إصلاحات في البلد من تلقاء أنفسهم فسيسمح ذلك بحصول عملية انتقال وتحوّل في البلد دون وقوع اضطرابات كما في ليبيا".

وللتأكيد على خصوصية العلاقات بين أنقرة ودمشق لاسيما في الظروف الحالية زار وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو سوريا الأربعاء (6 أبريل/ نيسان). وأكد خلال لقاءه بالرئيس السوري بشار أن بلاده تدعم الإصلاحات التي بدأتها سوريا، مؤكدا استعداد أنقرة "لتقديم كل مساعدة ممكنة من خبرات وإمكانيات لتسريع هذه الإصلاحات بما يساهم في ازدهار الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره"، كما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا).  

لكن ثمة علامة استفهام حول ما إذا كان ممكنا بالفعل تأمين تحوّل سلس في سوريا. ولا تبدو سورية في مرحلة يمكن أن تتحقق فيها إصلاحات جذرية، ومن ثم فإن الدعم التركي لنظام دمشق قد لا يفيد كثيراً.

شتيفن فورتسل/اسكندر الديك
مراجعة: عبده جميل المخلافي
نقلا عن دويتشه فيله:DW
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الصبح ..
عندما يتنفس الصبح ..
يخرج الانسان القديم ..من كهفه الرطب ..عاريا ..
يبحث عن الشجره الملعونه ..
ويعود الغراب ..مره اخرى ..
يحفر برجليه ..قبرا ,,لاخيه .....
تحية حارة إلى زين العابدين بن علي وحسني مبارك
فيصل القاسم – الشرق القطرية
 سيادة الرئيس الهارب زين العابدين بن علي، سيادة الرئيس المخلوع حسني مبارك. أعتذر منكما أولاً على مخاطبتكما بلقبي "الهارب" و"المخلوع"، فهذان اللقبان، على علاتهما، يبقيان معقولين مقارنة بالألقاب التي سيغدقها التاريخ على بقية الحكام العرب الذين سيلحقون بكما قريباً إن شاء الله. 
 لا يسعنا يا سيادتي الرئيسين إلا أن نقف لكما إجلالاً وإكباراً على الطريقة التي هربتما وخلعتما بها، فمن نكد الدنيا على العرب أنهم أصبحوا مضطرين للمفاضلة بين حكامهم السيئين جداً أولاد الستين ألف.....من أمثالكما، وحكامهم السيئين جداً جداً جداً أولاد المائة وستين ألف...من أمثال الذين تريدهم شعوبهم أن يرحلوا، وهم يصرون على البقاء في عروشهم حتى لو أبادوا الملايين من مواطنيهم، وحوّلوا بلادهم عصفاً مأكولاً. 
قد يبدو الأمر نكتة سمجة أن نقارن بين السيئ جداً والأسوأ منه بقناطير في عالمنا العربي، لكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، فنحن غدونا مضطرين لأن نتبارك بحضرتي مبارك وزين العابدين، لا لشيء إلا لأنهما تركا الحكم بأقل قدر ممكن من الدماء.
يا الله كم كان هروب زين العابدين سلساً وطيباً. لقد قاوم الرجل لأربعة أسابيع تقريباً في مواجهة المنتفضين التونسيين، لكنه سرعان ما عبر عن تفهمه الكامل لكل شرائح شعبه قائلاً بلهجته التونسية "أنا فهمتكم.. فهمت الجميع: البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب بمزيد من الحريات، فهمتكم، فهمتكم الكل". ولم يكتف الرجل باعترافه بتفهم متطلبات شعبه كاملة، بل شعر بتأنيب ضمير عالي التوتر بعد ذلك بأيام قليلة، ففر هارباً من البلاد بعد أن وجد أنه لم يعد مرغوباً به أبداً من قبل الشعب التونسي الثائر. والشكر موصول هنا للجيش التونسي العظيم الذي نصح بن علي بأن الخروج من البلاد هو الحل الأمثل، لأن الجيش ليس مستعداً لإطلاق رصاصة واحدة على الشعب التونسي. وعندها هرع الرئيس إلى المطار بمساعدة شركة أمن إيطالية استأجرها بعد يوم من استيلائه على السلطة قبل ثلاثة وعشرين عاماً كي تهربه خارج البلاد في حال حدوث ثورة أو انقلاب عليه. 
صحيح أن جماعة بن علي حاولوا القيام ببعض أعمال التخريب بعد رحيله بمساعدة زعران القذافي ومرتزقته، لكن الشعب التونسي وضع حداً سريعاً لحالة الفوضى لتعود البلاد إلى طبيعتها خلال أيام قليلة بأقل قدر من التخريب وسفك الدماء. والأجمل من ذلك، أن عملية الإصلاح بدأت بوتيرة عالية، وقطعت شوطاً كبيراً لتتحول تونس إلى مثل عربي رائع في التحول الديموقراطي الحقيقي.
صحيح أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أحرق أعصاب المصريين والشعب العربي عموماً بخطاباته التي كان يصر فيها على التمسك بالسلطة رغماً عن صيحات ملايين المحتجين في ميدان التحرير وغيره من المناطق المصرية، إلا أن الرجل، وبعد أن رفض الجيش المصري بدوره، أن يتحول إلى عصابة قتل تحت إمرة الرئيس، قرر مبارك التنحي. وصحيح أيضاً أن بلطجية الرئيس وحزبه عاثوا خراباً ودماراً في مصر أثناء الثورة، وصحيح أن المئات من المصريين قضوا نحبهم في خضم الاحتجاجات على أيدي أجهزة الأمن وبلطجيتها، إلا أن الأمر لم يطل كثيراً حتى بدأت الأوضاع تستقر شيئاً فشيئاً بأقل الخسائر. إنه شيء طيب للغاية أن لا يسقط من المصريين سوى بضعة مئات من الشهداء إذا ما قسنا الضحايا على عدد الشعب المصري الهائل. وها هي مصر العظيمة بعد مبارك تتحول إلى دولة ديموقراطية حديثة بسرعة البرق.
يا الله كم أنتما رائعان يا زين العابدين ومبارك مقارنة بالقذافي مثلاً، فبدلاً من أن يستمع هذا الطاغية إلى أصوات شعبه الثائر، راح يصف الثوار بالمهلوسين والجرذان والحشرات، وتوعد بملاحقتهم وسحقهم في كل زنقة فرداً فرداً. ولما وجد أن جيشه غير قادر تماماً على القيام بتلك المهمة القذرة، بدأ يستعين بألوف المرتزقة والمجرمين من إفريقيا كي يساعدوه على سحق شعبه والتنكيل به. لقد حاول الشعب الليبي أن يتشبه بالشعبين التونسي والمصري بأن تكون انتفاضته سلمية تماماً، لكن القذافي أبا إلا أن يحولها إلى انتفاضة عسكرية، فوجد الشعب الليبي نفسه مضطراً لحمل السلاح لمواجهة ذلك المجنون. وقد كانت النتيجة ألوفاً من القتلى والجرحى ودماراً رهيباً للمدن والقرى الليبية التي دفع عليها الشعب الليبي مليارات الدولارات كي يبنيها. لقد حوّل القذافي بلده إلى اثر بعد عين بترسانته العسكرية الرهيبة كي يبقى جاثماً على صدور الليبيين هو وعائلته. وليت الأمر بقي في إطار الدمار والخراب، بل ها هي ليبيا وقد أصبحت تحت انتداب عسكري دولي بسبب تعنت القذافي ومغامراته الطائشة، ويمكن أن تتفتت إلى دويلات. تصوروا أن ذلك النيرون توعد بتحويل بلاده إلى جهنم إذا لم يبق في السلطة، على مبدأ: أنا أو الدمار.
وها هو علي عبد الله صالح يسير على خطا صديقه اللدود القذافي، فبالرغم من أن الثورة اليمنية استنزفت البلاد مالاً وعتاداً ودماً واقتصاداً، إلا أن طالح ما زال يتمسك بزمام السلطة بأسنانه. وبدل أن ينفق على شعبه المنكوب راح ينفق الميزانية على تسيير مسيرات مؤيدة له، إذا أفادت التقارير بأنه كان يدفع ملايين الدولارات يومياً من أجل دفع الناس للخروج في مظاهرات تأييداً له. لا شك أن طالح حاول أن يورط شعبه في حرب أهلية كما فعل القذافي، لكن الشعب اليمني العظيم كان يترك أسلحته في المنازل ثم يخرج إلى المظاهرات كي تكون ثورته سلمية تماماً كما في تونس ومصر، وبذلك قطع الطريق على محاولات الرئيس طالح الزج بالبلاد في أتون حرب تأتي على الأخضر واليابس كي تمكنه البقاء في السلطة.
ويبدو أن بقية الحكام العرب يفضلون الطريقة القذافية في التعامل مع الثورات الشعبية، فبدل أن يستجيبوا لمطالب الجماهير العادلة بالحرية والكرامة والعيش الكريم، فإنهم يخططون لإشعال البلاد ناراً ودماراً وخراباً انتقاماً من الشعوب التي ثارت على طغيانهم وفسادهم. فها هي جيوشهم وكلاب صيدهم التي استنزفت ثروات البلاد، ها هي وقد بدأت تتحضر لمواجهة كسر عظم مع الشعوب بكل أنواع الأسلحة. لا بل إن البعض مستعد لأن يحرق البلاد، ويقسمها إلى دويلات طائفية وقبلية وعشائرية من أجل البقاء في السلطة أو الثأر من شعبه الثائر. بعبارة أخرى هناك من هو جاهز للبقاء في الحكم على جبال من جماجم شعبه مردداً مقولة القذافي: "أنا أو جهنم" 
لا أدري لماذا لا يحذو بقية الحكام العرب حذو تونس ومصر،أم إن قدر شعوبهم أن تجرب كل شيء على جلودها.
ألم يكن أفضل للقذافي ومن يسير في ركبه ألف مرة أن يخرج من ليبيا كما فعل مبارك وزين العابدين؟ ألم يكن أحرى بالرئيس اليمني طالح أن يتنازل لشعبه الثائر؟ أليس من الأفضل بالنسبة للبقية أن يتقاسموا السلطة مع شعوبهم بدل حرق بلادهم انتقاماً وصلفاً؟ إن من يلجأ إلى الثأر والانتقام يجب أن يحفر قبرين أحدهما له وآخر لخصمه، كما يقول اليابانيون، فما بالك إذا كان ذلك الخصم الشعب بأكمله. 
قد تطول وحشية القذافي وطالح وكل من لف لفهما بحق شعوبهم، لكن الشعوب ستنتصر في نهاية المطاف في القريب العاجل. وحتى لو لم تنتصر تماماً فإنها وضعت أساساً متيناً لثوراتها اللاحقة، خاصة وأنها تخلصت من أخطر قيودها ألا وهو الخوف، فأصبحت في غاية الشجاعة. وكما يقول أحد الفلاسفة فإن الشجاعة أعظم الفضائل، لأنه من دونها لا يمكن للمرء أن يستغل الفضائل الأخرى.
طوبى للشعوب الباسلة، مرحى لزين العابدين بن علي وحسني مبارك، تحية إجلال للجيوش وأجهزة الأمن العربية التي انحازت لشعوبها، ورفضت أن تكون رأس حربة في أيدي الطغاة، وسحقاً للذين يريدون أن يحرقوا أوطانهم من أجل البقاء على العروش. نيرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل.
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ســوريـا و"  الــدروس » التـركـيــة
محمد نور الدين – السفير 
تقدم تركيا نفسها بصورة غير رسمية نموذجا للأنظمة العربية وبعض الأنظمة الإسلامية. ومع أن الكلام على النموذج التركي تكرر في السنوات الأخيرة، فإنه شهد «تضخما» غير مفهوم خلال الثورة المصرية 
 وتسلم الجيش المصري مقاليد السلطة لفترة انتقالية غالبا ما قد تمتد لسنوات. وهو ما دفع الرئيس التركي عبد الله غول إلى زيارة القاهرة كأول رئيس أجنبي ليقدم النصائح للعسكر المصري بضرورة تسليم السلطة إلى المدنيين في أسرع وقت. 
والدرس الثاني جاء على لسان وزير الخارجية احمد داود اوغلو، أثناء زيارته أمس الأول إلى دمشق، التي قيل إنها تمحورت حول كيفية استفادة سوريا من التجربة التركية في الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدد الأحزاب في العام 1946. 
وقد أكد كل من الصحافيين المرافقين لداود اوغلو، جنكيز تشاندار وعبد الحميد بالجي، أن القسم الأكبر من المباحثات بين الرئيس السوري بشار الأسد وداود أوغلو (ساعتين من أصل ثلاث ساعات) تحول إلى «سيمينار» (حلقة نقاش) حول التجربة التركية. 
وإذا كانت انطباعات داود اوغلو، على ما ينقل الكاتبان، من أن اللقاء مع الأسد كان «خارقا» لشدة ارتياح الوزير التركي، فإن علامات استفهام وتساؤلات تطرح نفسها على هذا الصعيد. يسجل أولا أن هذه الزيارة، وما سبقها إلى البحرين، كانت الأولى لداود اوغلو إلى المنطقة العربية منذ بدء موجة الثورات العربية في تونس. 
ولم تحدث زيارتا داود اوغلو هاتان إلا بناء لعاملين: 
الأول طلب المرجعية الدينية في النجف وساطة تركيا في البحرين، بعدما سدّت طرق التوصل إلى حل. وكان تصريح رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان حول «كربلاء» جديدة في البحرين هو الذي شجع المرجع الأعلى لشيعة العراق السيد علي السيستاني لطلب وساطة اردوغان. 
أما السبب الثاني فلم يكن لتقديم داود اوغلو محاضرات ودروسا للقيادة السورية حول التجربة التركية، إذ ليس الأوان في الأساس لمثل هذا الترف الفكري، كما أن التجربة التركية تحتاج إلى الكثير من التطوير لتصبح نموذجا قابلا للاستفادة، وليس للمحاكاة، خصوصا في الحالة السورية المتشابهة في خصوصياتها مع المجتمع التركي. 
وهنا نفتح قوسين استطرادا، ونقول إن نقطتين تثيران حساسيات في المجتمع السوري، وهما الحقوق الثقافية للأكراد والعلاقة بين السنّة والعلويين. 
وهنا لا أدري أية دروس يمكن أن تقدمها التجربة التركية تجاه قضية كردية، لا تزال تواجه بسياسات إنكار واسعة، يتساوى في ذلك الإسلامي والعلماني، بحيث لا يمكن تسجيل فرق ملموس في نظرة حزب العدالة والتنمية عن نظرة سائر الأحزاب التي تعاقبت على تشكيل الحكومات قبل وصول «العدالة والتنمية» إلى الحكم في العام 2002. وإذا كان من نموذج تستفيد منه سوريا جدّيا وجذريا على صعيد الحقوق الثقافية فهو التجربة العراقية خارج بعدها التقسيمي الفدرالي، غير الوارد أساسا في سوريا لألف سبب. 
وأيضا لا تقدم التجربة التركية نموذجا ناجحا في ما يتعلق بالعلاقة بين السنة والعلوية، على اعتبار أن العلويين الذين يقدرون في تركيا بـ15 إلى 20 مليون نسمة لا يزالون مجموعة غير معترف بهويتهم المذهبية، رغم أن النظام علماني أو يفترض أن يكون كذلك. 
كما أن هناك العديد من المشكلات التي يمكن سوريا أن تكون نموذجا لتركيا، وليس العكس، مثل قضية الحجاب التي لم ينجح بعد النموذج التركي في حلّها، حيث يمنع في الجامعات التركية وفي الدوائر الرسمية بينما هو مسموح به في سوريا، بل سمح الآن بارتداء النقاب أيضا. 
تبقى بالفعل معضلة يمكن أن تستفيد منها سوريا من تركيا، وهي التعددية الحزبية، لكن أيضا بحدود معينة. إذ ان التجربة التركية التعددية، التي بدأت عام 1946، لم تكتمل كجزئية ضمن نظام ديموقراطي فعلي إلا بعد تقليص صلاحيات الجيش وإنهاء الوصاية العسكرية بعد استفتاء 12 أيلول العام 2010. أي انه لم يمض بعد سنة على اكتمالها. واستغراق استكمال التحول الديموقراطي في تركيا هذا القدر الطويل (أكثر من نصف قرن) في ظل انقلابات وتحكم العسكر بالمسار السياسي قد يدفع بالسوريين إلى البحث عن خيارات تنسجم أكثر مع المرحلة الانتقالية افتراضاً التي تمر بها سوريا اليوم. 
لا أعتقد أن الكتاب الأتراك يواجهون حقيقة أن زيارة داود اوغلو دبّرت على عجل، في إثر امتعاض المسؤولين السوريين من مواقف معينة للدبلوماسية التركية التي تواجه صعوبات في كيفية التعاطي مع حركة الشارع العربي. 
ومع أن حرية إبداء الرأي حق للجميع، فإن سماح السلطات التركية لمراقب الإخوان المسلمين في سوريا محمد الشقفة بعقد مؤتمر صحافي في اسطنبول هاجم فيه النظام السوري شكل برأي أوساط سورية متابعة «غلطة» للدبلوماسية التركية تجاه سوريا، البلد الذي قدم لتركيا كل شيء. 
كذلك فإن إشارة اردوغان إلى «ايجابية» أن تكون زوجة الرئيس الأسد العلوي سنية كان لها وقع سيئ جدا لدى دمشق، التي تعتقد أن أنقرة قد تجاوزت الخطوط الحمر الحساسة في قضية لا يمكن التلاعب بها في سوريا، التي تعتنق مبدأ أقرب إلى العلمانية منه إلى أي شيء آخر. وأن أنقرة بهذا الموقف تثير هواجس لا تصب في مصلحة العلاقات التركية السورية. 
جاء داود أوغلو إلى دمشق بعدما أدركت الدبلوماسية التركية أن «جس النبض» لا يمكن قبوله من جانب دمشق، وبالتالي لا بد من التراجع عن الخطأ الكبير الذي ارتكب في شأن الحليف الاستراتيجي. والأيام المقبلة كفيلة بصورة أكثر وضوحاً لكل الاحتمالات.
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الحريات السياسية ودورها في خلق الدولة الحديثة المتطورة ..

بقلم: يوسف بحصاص 
اتفق معظم علماء التخطيط والسياسة , على أن النظام المثالي لتحقيق حكم ديمقراطي مستقر في أية دولة هو النظام البرلماني المتعدد الأحزاب .
فعدم وجود الأحزاب يترك الدولة في فراغ سياسي , ويعرضها للأحادية في كل المجالات , وكذلك الاكتفاء بحزب واحد , يحرم الدولة من فرص النقد وكشف الأخطاء والمعارضة , فالأمر سيان بين عدم وجود الأحزاب ووجود الحزب الواحد . 
فالحرية الحزبية المطلقة , كما هي الحال في النظام السياسي الأمريكي أو الفرنسي أو الهندي وغيرها من الدول الديمقراطية , هي ما تعمل على الأخذ به أية دولة ناشئة أو مستقلة . والقوانين في تلك الدول أجازت لأي فئة أو جماعة بتأسيس أي حزب تريده , بعد أن تقدم وثيقة تبين أهداف هذا الحزب التي يجب بالضرورة أن تتلاقى مع مصالح الدولة والمجتمع . ومع احتمال وجود تأسيس أعداد كبيرة للأحزاب التي قد تنشأ في أية دولة , إلا أن الاصطفاء الديمقراطي الطبيعي قد يجعل مجال التنافس محصوراً بين حزبين أو ثلاثة على أكبر تقدير , كما هو الحال في أمريكا ( الديمقراطي والجمهوري ) وبريطانيا ( المحافظون والعمل ) وفرنسا ( الحركة الشعبية والديغولي واليمين ... ) مع تبادل الأدوار في الدورات الانتخابية.  وفي كثير من الأحيان لا يحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة ليحكم بمفرده , فلابد أحياناً كثيرة من تحالفات حزبية لتكوين حكومة ائتلافية . وتخلق تلك التعددية تنافساً كبيراً بين الأحزاب في سبيل تقديم الافضل لمصلحة الدولة . فيسعى كل منها إلى تقديم دراسات دقيقة وصحيحة في المجالات الاقتصادية والفنية والعلمية , لتحصل على ثقة المجتمع وأفراده .
إن الحرية الشخصية مكفولة في الأنظمة الديمقراطية , ولا يمكن لأي شخص – مهما علا مركزه – في الدولة أن يكون مميزاً عن سائر المواطنين , وكل مسؤول في الدولة يُقسِم على المحافظة على مصالح الدولة دون أية محاباة لأي فرد في المجتمع , وتقوم الجهات الرقابية بمراقبة هذا المسؤول وأعماله وسلوكه . وقد ضمنت الديمقراطية إتاحة المجال لكل مواطن في الدولة أن يساهم في بنائها – حسب كفاءته وقدرته - وليس حسب واسطته أو طبقته . ومع إتاحة الفرصة للشباب لتولي مناصب قيادية هامة , لخلق أجيال جديدة قادرة على تولي المسؤوليات وإدخال نظم التطوير إلى كل المرافق الإدارية والعسكرية والسياسية . 
تتمتع الدولة الديمقراطية بسيادة القانون واستقلال القضاء . فمنذ اللحظة التي يتم فيها تعيين القاضي في منصبه , ينتهي سلطان الحكومة عليه . والدولة لاتعول فقط على بناء العدالة , وإنما تعول أيضاً سرعة الوصول إلى الحق , وسرعة نفاذ الحكم , لأن التأخير في إقامة العدل , والوصول إلى الحقوق , يؤدي إلى تراكم المظالم وبالتالي إلى زعزعة النظام القضائي برمته وفقد مصداقيته . كما يتم مراقبة الأداء الوظيفي وحالات الفساد عبر هيئات عليا مستقلة تماماً عن الدولة . ولها صلاحيات رئاسية . ففي فرنسا مثلاً , يوجد ( نظام وسيط رئيس الجمهورية ) والذي تعود إليه مراقبة المسؤولين بدون استثناء . 
إن الوجه الديمقراطي الحقيقي لأي أمة يكمن في صحافتها الحرة , وبدون حرية الفكر والصحافة لا يمكن القول بأن هناك حريات سياسية . فالدولة الديمقراطية لا تعرف معنى الرقابة على الصحافة والكتب والمجلات وجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية . وأكثر من ذلك فإن جميع المطبوعات والبرامج التي قد تنتقد جهاز الدولة أو شخصيات سياسية أو اقتصادية يسمح بها في الدولة لتعزيز قدرة المراقبة وتحسين الأداء . وعند إجراء أي انتخابات توضع كافة الوسائط الإعلامية الحكومية تحت تصرف الأحزاب المعارضة قبل الحاكمة . وعند تعرض البلاد لأزمة حكومية أو أقتصادية أو إنسانية , فإن الإعلام يتكفل بنقل الحقيقة وبشكل شفاف ينهي حالة التخبط ضمن الإشاعات , ويحمي البلاد من تأثير أي إعلام مغرض . إن التمرس في حرية الصحافة يجعل الرقابة ذاتيه لأنها حريصة على أمن الدولة , وما حريتها إلا وسيلة لغاية إعلاء شأن الدولة ومركزها بين الأمم .  
لقد ضَمّنتْ كل الدول دساتيرها أحكاماً عرفية أو قوانين طوارئ , لأن كل دولة معرضة للكوارث والأوبئة والحروب . ولكن العمل بتلك الأحكام يعلق فور انتهاء تلك الحالات الطارئة , لتعود الحياة الديمقراطية إلى سابق عهدها , وتُقيِّم  سلوك المسؤولين والمختصين خلال الطارئ الذي تعرضت له الدولة . وهناك بعض الدول ترفض العمل حتى خلال الحروب بقوانين الطوارئ أو الأحكام العرفية , بل تشكل لجان تحقيق أو تقييم للأوضاع , تستفيد منها في حالات مماثلة أو مشابهة .
إن الديمقراطية تصون الدولة وهيبتها , وتحميها من أي انقسام أو خلافات داخلية , وتهيئ لها الاستقرار السياسي والاقتصادي , وتساعد على إلغاء المحسوبية والواسطة والرشوة , لأنها تعطي للقضاء هيبته واستقلاله . وفي ظل الحرية السياسية تنمو الكفاءات القيادية في كل المجالات , وتصل إلى أعلى المناصب بكفاءاتها فقط , ويكتفي المجتمع في كافة العلوم والفنون . وفي ظل الديمقراطية ينتعش الاقتصاد الوطني ويقاوم كل أنواع  الأزمات الاقتصادية , وينمو دخل الفرد ليصل إلى أعلى المعدلات . إن المشورة وتبادل الآراء في المجتمع الديمقراطي كفيلة بتدقيق القرارات , والابتعاد عن كل المواقف المرتجلة والتي تؤدي إلى أخطاء قد تكلف الأمة غالياً . 
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داء العظمة... مرض و جنون!!
طلال سعيد يادكار 
داء العظمة أو جنون العظمة وكما عرفه علم النفس بأنه التقدير العالي المفرط للذات وتضخيم (الأنا) , ومن أعراضه أن الشخص المريض يكون لديه قناعة تامة بأنه عظيم أو أنه أعظم من الاخرين وذلك يؤدي بدوره الى أن يكون الشخص مغروراً متعجرفاً ومتغطرساً يحتقر الاخرين ولا يتقبل النقد منهم لأنه مفرط الاعجاب بذاته وبشخصه معتبرا نفسه فوق الاخرين وبأنه قد وصل الى درجة الكمال والاكتفاء الذاتي.
ويبين علم النفس بأن هذا الداء تسببه عوامل اجتماعية ونفسية محيطة بالمريض أكثر من العوامل العضوية أو البايلوجية, وكذلك طريقة تربيتة المريض ونشأته تلعب دورا كبيرا في تطور المرض وتحوله الى داء مزمن.
وهذا المرض كغيره من الأمراض يصيب أفرادا من الناس العاديين ويصيب أيضا قادة ورؤساء وملوك. ومن الملاحظ ان أغلب القادة الرؤساء والملوك والأمراء , إن لم يكن كلهم في عالمنا العربي والاسلامي , مصابون بهذا المرض ( داء العظمة ) ولكن بدرجات متفاوتة . فكل أصحاب الفخامة والجلالة والسمو... عظماء ! والكل يعتقدون بأنهم يملكون دولهم أرضا وشعبا حتى وإن لم يكونوا ملوكا ! والكل يعتبرون أنفسهم فوق النقد وفوق المساءلة لا وبل فوق القانون . والكل يتوهمون بأن قيادتهم حكيمة , حتى وإن أدت تلك القيادة بدولهم الى الهاوية !
ومن الرؤساء المصابين بداء العظمة بدرجة كبيرة وبشكل مزمن ومستفحل هو العقيد معمر القذافي. فالأخ القائد مصاب بداء العظمة من قمة رأسه حتى أخمص قدميه !! , فهو قد أعطى لنفسه ألقابا أكثر من غيره من القادة , وألقابا أكبر من إمكانياته الشخصية وأكبر من إمكانيات دولته ! فهو بدأ بأمين القومية العربية والمفكر الأوحد والثائر العظيم والمنظر الكبير الى أن أصبح عميد حكام العرب وملك ملوك أفريقيا وإمام المسلمين!! فلبس لباسا أكبر بكثير من مقاسه فضاع فيها , فهو لايصلح لأي لقب من تلك الألقاب , وهو كمن كذب كذبة وصدقها ! وكما أنه أعطى لدولته عنوانا وإسما أكبر من إسمها ..الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ! فلا هي جماهيرية ولا اشتراكية ولا عظمى ! 
واصيب بداء وجنون العظمة قبل القذافي قائد أخر لايختلف عنه كثيرا وربما لم يصل القذافي الى جنونه وأعراض عظمته وغطرسته وتعجرفه وألقابه الكثيرة , وذلك القائد هو ( فارس الأمة العربية ) و ( سيف العرب) و ( القائد المجاهد ) و..و..الى أن وصل بأحد الشعراء الموالين له بتشبيهه بالإله ( تبارك وجهك القدسي فينا....كوجه الله ينضح بالجلال) !! لم يصل القذافي بعد ونتمنى أن لا يصل الى طغيان وظلم ذلك القائد في تعامله ومجابهته لانتفاضة شعبه في 1991 واتباعه سياسة الأرض المحروقة مع الثوار والذي استعمل فيها الأسلحة الثقيلة وبشكل كثيف لسحق الانتفاضة وعلى مرأى ومسمع أمريكا والتي سمحت للقائد البطل أن يستخدم الطائرات ذات الجناح المتحرك بالرغم من الحظر الجوي آنذاك لقمع وابادة الثوار لأن اللعبة لم تكن قد انتهت بعد والبطل كان يجب أن يكمل دوره ! ووصل بتلك الطاغية أن يستعمل الأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا لابادة المدنيين رجالا ونساءا واطفالا وحتى الحيوانات ! في الوقت الذي لم تكن هناك أية وسائل إعلامية عالمية كالفضائيات أو تكنلوجيا الاتصالات كالنت والهواتف المحمولة وآلات التصوير الرقمية لنقل ماكان يحدث من قتل لمئات الالاف من الشعب العزل! هذا إضافة الى التعتيم الاعلامي للنظام الحاكم آنذاك وماوصل للعالم لم يمثل سوى قطرة من بحر الدماء الذي اريق في ذلك الوقت! 
وكلا القائدين ( المهيب ) و ( العقيد ) اتبعوا سياسة الشعب المسلح ! وطبعا ليس التسلح بـ( العلم ) , بل التسلح بـ( الكلاشنكوف ) ! ذلك السلاح الروسي الخفيف الفتاك والذي اخترعه الروسي ميخائيل كلاشنكوف للدفاع عن وطنه ضد أعدائه في أثناء الحرب العالمية الثانية. وتسليح الشعب بدأ من المدرسة بتدريب التلاميذ على استخدام السلاح وتعويدهم على سماع صوت إطلاق الرصاص ! هذا إضافة إلى تدريب باقي أفراد الشعب وتشكيلهم على شكل المليشيات الشعبية . والتدريب كان ضد عدو وهمي أو عدو غير متضح المعالم ! ليتضح فيما بعد بأن النظام الحاكم هو ألد أعداء الشعب ! ووصل عدد المدرَبين على السلاح في زمن القائد المهيب الى خمسة ملايين شخص أما في زمن القائد العقيد الآن فقد وصل عدد المدربين على السلاح الى حوالي مليون ونصف شخص وطبعا تلك الأعداد هي أعداد كبيرة جدا قياسا الى تعداد السكان ! إضافة الى أن أعداد قطع السلاح داخل البلد قد فاق عدد السكان بأضعاف مضاعفة !
ومن الجدير بالذكر أن (القائد الضرورة ) قد استعان في ذلك الوقت بالمرتزقة من مجاهدي خلق لقتل شعبه وأولئك المجاهدين وإن كانوا من ( الفرس ) فانه لم يكن من المانع ان يصرف لهم ملايين الدولارات وأن يجهزوا بأحدث التجهيزات وأن يقيموا بمعسكرات مكيفة في سبيل الدفاع عن نظامه ! وهذا مايفعله القذافي الان في تجنيده لمرتزقة أفارقة بدولارات معدودة لقتال شعبه وسحق الانتفاضة الشعبية ضد نظام حكمه ! فكل شيء يهون في سبيل البقاء في كرسي الحكم حتى لو كان الثمن إبادة ثلاثة أرباع الشعب ! هذا إضافة الى إتهام الشعب بالخيانة والعمالة للأجنبي !
على القذافي أن يفيق من جنون عظمته قبل فوات الأوان وأن يحترم إرادة شعبه المتمثل بتخليه عن السلطة وأن يجنب بلاده إراقة المزيد من الدماء والأهم من ذلك أن يجنب بلاده التدخل الأجنبي والذي كما قال هو , وقد صدق فيها , أن التدخل الخارجي إنما هو إحتلال . فالقوى العظمى وعلى رأسها أمريكا لاتهمها سلامة الشعوب ولاتهمها إبادة الشعوب إنما المهم عند تلك القوى مصالحها و مصالحها فقط . 
وربما يدرك العقيد القائد بأنه عندما تتدخل أمريكا وتدخل الى بلاده فانها سوف لن تدخل بعتادها وعدتها وأسلحتها فقط ولكنها سوف تدخل ومعها الحبل الذي علق به القائد المهيب لأن ذلك هو العلاج الأنجع لتلك الداء...داء العظمة ! 
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«مراسلون بلا حدود» تندد بالرقابة على الإعلام في سوريا
 أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن «تنديدها الشديد بالرقابة التي تفرضها السلطات السورية على وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية التي تريد تغطية الاحداث في درعا».

وقالت المنظمة في بيان لها «عبر منع الوصول الى المنطقة، تحاول القوى الامنية ممارسة القمع، بلا ضبط للنفس ومن دون شهود على التظاهرات».
اعتقالات وسوء معاملة
وانتقدت من جهة اخرى الاعتقالات التي تطول مدونين وصحفيين. وأشارت الى ان «احمد حديفة (28 عاما، والمعروف باسم محمد ابو الخير) اعتقلته الاجهزة الامنية مجددا في 24 مارس في دمشق بسبب انشطته على الـ «فيسبوك» دعما للتظاهرات».
وتوقفت المنظمة عند حالة الصحفي معن عقيل، الذي اعتقل ثم افرج عنه في 24 مارس و«يتعرض منذ اسابيع لمضايقة مستمرة».
مازن درويش ولؤي حسين
كما تحدثت «مراسلون بلا حدود» عن مازن درويش، مؤسس ورئيس المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، الذي اعتقل على مدى 24 ساعة. ولفتت الى حالة الكاتب والناشط السياسي لؤي حسين، الذي افرج عنه بعد توقيفه لثلاثة ايام.
صحيفة رامي مخلوف
وفي النهاية، لفتت المنظمة الى ان «السلطات منعت (الخميس) توزيع ابرز الصحف الموالية للحكومة، وهي «الوطن»، مع انها مملوكة لرامي مخلوف احد اقرباء الرئيس، من دون تقديم توضيحات».

وذكرت «مراسلون بلا حدود» أن مصورا من «فرانس برس» واخر من «اسوشييتد برس» اعتقلا لفترة وجيزة وتعرضا لسوء معاملة في 22 مارس.
المصدر : أ-ف-ب
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	وفاة الشاب أنس نور الدين حسن من قرية رميلان الشيخ في دمشق

	 

	تنعي إليكم بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره منظمة دمشق للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
 وفاة الشاب أنس نور الدين حسن الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الأربعاء في 27 نيسان 2011 
إثر مرض عضال ، في مدينة دمشق ، 
وسينقل جثمانه من مدينة دمشق إلى قريته رميلان الشيخ حيث سيوارى الثرى يوم الخميس .

لقد كان الفقيد مثالاً في الأخلاق النبيلة والسلوك الحسن.
تغمد الله الفقيد برحمته وأسكنه فسيح جناته ، 
وأسبغ على قلوب أهله وذويه ورفاقه الصبر والسلوان
وإنا لله وإنا إليه راجعون


	


	

	


تهـــــــــــاني
تتقدم هيئة تحرير ( دنكي كورد ) 
بأحر التهاني وأطيب التمنيات 
للزملاء الصحفيين الكورد ، 
بمناسبة العيد الثالث عشر بعد المائة ليوم الصحافة الكوردية ، 
متمنية لهم مزيداً من النجاحات في خدمة قضية الشعب الكوردي العادلة ، 
والدفاع دائماً عن حقوقه القومية المشروعة ، 
راجية لهم دوام الاستمرارية والموفقية .
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بمناسبة حلول عيد رأس السنة الآثورية ( آكيتو ) 
وأعياد الفصح المجيد ، 
تهنئ هيئة تحرير ( دنكي كورد ) 
الأخوة المسيحيين بأعيادهم المجيدة ، 
وتتمنى تعميق أخوة الوطن في مصلحة تمتين الوحدة الوطنية في سوريا .
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بمناسبة قدوم عيد carsema res لأخوتنا الإيزديين 
نتقدم بأحر التهاني لأخوة العرق والدم بمناسبة عيدهم المجيد 
راجين من المولى عز وجل أن يمنحهم طيب العيش والسعادة الدائمة 
هيئة تحرير ( دنكي كورد ) 
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استحالة الحلول الأمنية للوضع السوري
عمر كوجري
 عصفت في المنطقة العربية خلال أوائل العالم الحالي وإلى الآن ثورات شعبية جماهيرية شبابية استطاعت أن تغيّر شكل ومضمون المنطقة برمتها،  ورغم محاولة النظام السوري الإيحاء بأن هذه العاصفة ستمرُّ دون أن يصيبَه بمكروه بسبب حصانة النظام شعبياً من ناحية " صون كرامة المواطنين ومشروع الممانعة الذي يتبنّاه.
لكن، تبيّن أن البلَّ وصل إلى الذقن كما يقول المثل، وكان من الممكن تجنُّب أو حتى تأخير وصول هذه الاعتصامات الشعبية لولا الإصرار على الحلول الأمنية، والارتباك في مواجهة مشاكل بسيطة يمكن حلها دون تضخيمها مثل اعتقال أطفال" أبرياء" في درعا والتعامل معهم بطريقة أمنية غير مبررة على الإطلاق، ذلك التعامل الذي أوقع شهداء وضحايا، وزاد من الاحتقان، ووسّع خارطة التظاهرات والاعتصامات والمزيد من الشهداء وتعقيد المشكلة.
وممّا يؤسف له أن النظام مازال يرى في الحلول الأمنية خياراً وحيداً رغم أن هذه الحلول ستزيد من استفحال المشكلة أكثر فأكثر، ومن جانب آخر أثبتت وزارة الأعلام عقم دورها في مواكبة الأحداث، وخوّنت كلّ من تظاهر من أجل التسريع في عملية الإصلاح التي أصيبت بترهل شديد، وسارت ببطء غير مبرر، رغم أن رئيس الجمهورية نفى في خطابه أن يكون كلَّ مَنْ شاركَ في هذه التظاهرات مندساً وخائناً، ويتحرّك بوحي من أجندات معدة سلفاً في الخارج.
 وممّا زاد في خلط الأمور إغلاق النظام الباب أمام الإعلام الخارجي لتغطية الأحداث، واعتقال بعض الزملاء الإعلاميين بدعوى أنهم يشوّهون الحقائق، فاعتمدت الفضائيات العربية والعالمية على أفلام اليوتيوب والفيديو والتي شكّكَ إعلام النظام في صدقيتها، واعتبر المقاطع ملفقة ومفلترة جملة وتفصيلاً، وتقوم جميع وسائل الإعلام السورية الحكومية والخاصة بتفنيد مزاعم " الإعلام المغرض" وبشكل يومي ومستمر بدعوى أنها أحدثت بلبلة في المجتمع السوري.
الخطأ الذي مازال مستمراً للآن هو اعتماد النظام على نفسه فقط في مواجهة هذه الأحداث، ولا يعترف بالمعارضة على الإطلاق، والأجواء الحالية تشجع أن يبادر النظام إلى دعوة جميع أقطاب المعارضة السورية، ومن جميع أطياف المجتمع السوري بعربه وكرده وأرمنه وآشورييه وباقي مكوّناته الفسيفسائية، وذلك للخروج من الأزمة الحالية، وترك سياسة التعالي، والتهميش والاستحواز التي لم تزدنا إلا إخفاقاً في مختلف ضروب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهذا ما أثبتته الأحداث التي جرت على سورية حيث أوصلت الممارسات والسياسات الخاطئة وغير المسؤولة الشعبَ إلى حد الاحتقان وعدم تصديق الوعود التي طرحت في وقت سابق، وللأسف ما تزال وتيرة الاعتقالات في اطراد، رغم أن هناك من لمّح إلى الكف عن الاعتقال العشوائي.
الآن ينبغي الإسراع في تنفيذ ما تمّ إقراره مؤخراً من قرارات وتشكيل لجان، والبدء بحل هذه القرارات فور انتهاء هذه اللجان من عملها دون تلكؤ أو مماطلة، والبحث عن حلول جذرية لا جزئية للمشاكل التي تؤخر تطوّر المجتمع السوري.
ينبغي التواصل مع جميع من يهمّه أمر سورية، حتى لو كانوا على الضفة الأخرى للنظام، ومعارضين ومناوئين لسياساته من باحثين ومفكرين ومثقفين وصحفيين، لأن الوطن للجميع، وحتى يتحقق شعار " كلنا سورية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زوروا موقع البارتي ومنتداه على الرابطين 
www.pdksp.net
www.pdksp.net/vb
وراسلوا الصحيفة على الإيميل
dengekurd06@gmail.com  



يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل 


إزالة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع   العنصرية والقوانين الاستثنائية بحق شعبنا الكردي .


تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية 


تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا والديمقراطية للبلاد 














الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )





بلاغ صادرعن اجتماع اللجنة المركزية   


    للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا        ( البارتي )





عقدت اللجنة المركزية لحزبنا اجتماعها الاعتيادي في أواخر شهر نيسان ، وقد تدارست الأوضاع التالية :


على الصعيد الوطني : رأت اللجنة المركزية أن السياسة الشمولية التي انتهجتها السلطة واستئثارها بكل مفاصل الحياة في البلاد وترافقت مع اشتداد القبضة الأمنية والتنكيل ومصادرة الحريات العامة والخاصة ، والاعتقال الكيفي ، وازدياد الفقر والبطالة إلى درجة الجوع ، أدت إلى موجة من الاحتجاجات كانت محصورة في مناطق محددة ، ونتيجة القمع والتنكيل والقتل المتعمد والتعامل الأمني مع تلك الاحتجاجات ، ازدادت وتيرتها وتصاعدت ، واتسعت لتشمل معظم مناطق البلاد .


وقد كانت مطالب الجماهير المحتجة هي الإصلاحات ، إلا أن ما جرى في الفترة الأخيرة خاصة وإن تشكيل الحكومة والتي جاءت كسابقاتها ، وفق أجندات السلطة وملحقاتها من أحزاب الجبهة دون أي اكتراث بمطالب الشعب ، ثم جاء خطاب السيد رئيس الجمهورية دون الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الشعب حيث لاتزال السلطة تنطلق من رؤيتها الأحادية للأحداث الجارية ووفق منظورها القائم على بقاء استئثارها بكل مفاصل الحياة وعدم قبول أي مبدأ حقيقي للشراكة السياسية والقومية في البلاد ، فكانت جملة من المراسيم والتي رافقت أيضاً بما يعرقل تطبيقها خاصة إلغاء حالة الطوارئ والتي ترافقت بقانون التظاهر المقيد لأي احتجاج مطلبي .


وعلى الصعيد الكردي : فقد رأت اللجنة المركزية أن كل القرارات والمراسيم جاءت لتحل جزءاً من المشاكل ( الإجراءات التعسفية ) التي افتعلتها السلطات بحكوماتها المتعاقبة بحق الكرد … ( البقية في ص 2 )





تخبط الإعلام السوري فقد مصداقيته 





منذ بدء الاحتجاجات الرسمية في سوريا والمطالبة بالحرية والكرامة والإصلاحات الحقيقية ، والإعلام السوري يعيش حالة تخبط حقيقية بات حتى القائمون عليه محتارين من هذا التخبط الذي أدى إلى عزوف معظم الشعب السوري عن متابعة الإعلام السوري إلا من أجل قنص الأكاذيب والأخطاء الجسيمة التي يقع فيها .


والإعلام السوري في حقيقته هو إعلام رسمي ويعبر عن وجهة نظر السلطة وتحديداً عن وجهة نظر الأجهزة الأمنية التي تدير الأزمة الحالية وتدفعها إلى المزيد من التصعيد وإلى نفق مظلم ، وإلا ماذا يمكن أن نسمي أن السيدة مسالمة قد عزلت من موقعها بقرار أمني فوري .


ومن أجل إظهار هذا التخبط فإننا سنعرض ما تناقلته وسائل الإعلام السورية المختلفة خلال فترة الأحداث وهي :


1- في البداية : نفت وجود أية احتجاجات وإنما ركزت على أن هناك مسيرات تأييد للقيادة ، وهناك أيضاً خروج أعداد قليلة من المواطنين للمطالبة بمسائل محدودة .


2- في المرحلة الثانية : بدأ الإعلام السوري يتحدث عن فتنة طائفية في سوريا ، ولكن وحدة الصف الوطني ووحدة الشعارات أثبتت زيف هذا الادعاء .


3- في المرحلة الثالثة : تحدث عن وجود (مندسين) ومخربين يدخلون بين المحتجين ويعملون على بث الرعب والفوضى والقتل �ولكن تطورات الأحداث أثبتت عكس ذلك ، وبات الحديث عن مندسين يثير السخرية لدى كل المتابعين والمهتمين بالشأن السوري .


4- المرحلة الرابعة : بدأت تتحدث عن وجود تيار (سلفي) يقود المظاهرات ، ولكن كل مجريات الأحداث وخاصة يوم الجمعة 22 نيسان 2011 حيث سميت بالـ" الجمعة العظيمة " وهي مناسبة لأخواننا المسيحيين والذين لا يمكن )للسلفيين) قبولها أو الخروج تحت هذا الاسم وبالتالي أثبت زيف هذا الادعاء .


5- المرحلة الخامسة : يدعي الإعلام الرسمي أن هناك محاولة لإعلان (إمارة إسلامية) في درعا ، وهذا ما استدعى تدخل الجيش بأسلحته الثقيلة ……… ( لبقية في ص3 )











